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ا هل هذ اعها، ف رج ة إ ي دون ن ا ب هذ ي قمت ب ن ن أ ، علما ب ة عي ة الرج رة العدة للمطلق ت ي ف ة ف ز ائ يرها ج م وغ يل والض ب ق ماع كالت هل مقدمات الج

عة ؟ ا رج ر هذ ب اع؟ وهل يعت ة الإرج ي دون ن ز ب ائ محرم أم ج

صلة ة المف اب الإج

أولا:

اعها . رج لك إ ذ ا نوى ب ذ لا إ عة إ ها، لا يعد رج ي عدت ة ف عي ة الرج ه المطلق ت وج ز ل ب اع الرج مت است

اري )1(، ومسلم )1907(. خ ى«  رواه الب ا نَوَ رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ مَ نَّ  إِ  اتِ ، وَ يَّ النِّ الُ بِ مَ أَعْ ا ال مَ نَّ  إِ  « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لقول رَ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

: لا ي ان . والث ة ف ي ي حن ب عة كقول أ قوال. أحدها: يكون رج ة أ لاث ه ث ي ؟ ف عة هل يكون الوطء رج ها: ف ا طلق ذ عل، كما إ الف عة ب لة الرج " ومسأ

تهى من هب أحمد " ان ي مذ ة ف لاث ، وهو أعدل الأقوال الث د مالك هور عن ة وهو المش ي عة مع الن : يكون رج الث . والث عي اف يكون كقول الش

تاوى" )20 / 381(. موع الف "مج

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب وقال الش

. عة امعها حصلت الرج ا ج ذ إ اعه لها، ف رج ها (؛ لأن وطأها دليل على إ وطئ ا ب يض عة أ " قوله: ) وتحصل الرج

ا ذ ها إ وطئ عة ب لم يقل: تحصل الرج ترط، ف ه لم يش و؛ لأن عة أم لم ين لك الرج ذ ماعها، سواء نوى ب ج عة تحصل ب : أن الرج لف اهر كلام المؤ وظ

نوى.

. ظ يكون أقوى من اللف عها، ف احه راج ب ه لما است ن كأ ، ف ة وج لا مع ز اح إ عل لا يب عل ف ا الف ؛ لأن هذ هب هور من المذ ا هو المش وهذ

ا هذ ا، ف ن ل الز ة مث ي ب ن ة أج ي امرأ يحه الإنسان ف ب رد الوطء قد يست ؛ لأن مج عة ة المراج ي ن لا ب الوطء إ عة ب ها لا تحصل الرج ن : أ ي ان القول الث

ة أن ي ده ن ، ولا أرادها، ولا عن عة امعها، وما نوى الرج ج سه ف ف ز أن يملك ن ملة وعج ه رآها متج ن ها، أو أ هوته علي ارت ش ل قد تكون قد ث الرج

. عة ة الرج ي ن لا ب الوطء إ عة ب ا القول لا تحصل الرج على هذ ع لها، ف يرج

اع، وقد رج ة إ ي يكون ن اعها ف رج ي إ ة ف ب ة رحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن رغ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت ا هو الصحيح، وهو اخ وهذ

رح الممتع" )13 / 189(. تهى من "الش اع. " ان لا يدل على الإرج هوة ف رد الوطء والش يكون لمج
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اب أولى . م من ب يل والض ب ق الت ة ، ف ي لا مع الن عة إ ماع لا يعد رج ا كان الج ذ إ ف

ة رقم : )23269(، ورقم )101702(. وب دة الأج ائ يد الف ع لمز وراج

ا: ي ان ث

؟ ا التصرف اح هذ هل يب ، ف عة ا كان لا يعدّ رج ذ وإ

ن أهل العلم. ي لاف ب لة محل خ ه مسأ هذ

. ة ي ف هب الحن ، كما هو مذ ة ي دون ن عة ولو ب ه الرج تم ب ه ت احه لأن ب ، أ لك اح ذ ب ، أن من أ لاف ا الخ اصيل هذ ف ن من ت يّ ب ويت

ليه. لة إ ماع وسي و، ومقدمات الج ماع، ولو لم ين الج عة ب ي الرج هب الإمام أحمد ف ي مذ هور ف ا المش وكذ

. ة هب المالكي ة كما هو مذ ي ترط له الن ، أو يش ة عي اف هب الش ا، كما هو مذ عة مطلق ه لا يكون رج لأن مه؛ ف وأما من حرّ

رة رحمه الله تعالى : ي ن هب قال اب

. ة عي ة الرج ع المطلق ل أن يراج وا على أن للرج ق ف " ات

ة أم لا؟ عي وز وطىء الرج وا هل يج لف ت واخ

: ليس بمحرم. ة ف ي و حن ب ه وأ ين عن هر الروايت ي أظ ال أحمد ف ق ف

رى: هو محرم. ي الرواية الأخ عي وأحمد ف اف وقال مالك والش

س الوطء؟ ف ن عا ب ر مراج : هل يصي عي ي الطلاق الرج ي الوطء ف وا ف لف ت واخ

وها. عة أو لم ين ه الرج لى قول سواء نوى ب ر معه إ ق ت عا، ولا يف ر مراج : يصي ن ي هر الروايت ي أظ ة وأحمد ف ف ي و حن ب ال أ ق ف

. عة عة كان رج ن نوى الرج : إ وقال مالك

مة العلماء " )2 / 181(. لاف الأئ ت تهى من " اخ القول... " ان لا ب عة إ : لا تصح الرج عي اف وقال الش

ي رحمه الله تعالى: اج د الب و الولي ب قال أ

ة . عي ة الرج وج ول المطلق على الز ي دخ تلف قول مالك ف " وقد اخ

ها. ظ ب ا كان معها من يتحف ذ ا ، ويأكل معها، إ ها مطلق ل علي أس أن يدخ : لا ب ة عي ة الرج ي المطلق ، قال مالك أولا ، ف ة ي المدون ف ف

3 / 2

https://islamqa.info/ar/answers/23269
https://islamqa.info/ar/answers/101702


. تطيب ين له، وأن ت ز ت أس أن ت ة لا ب ف ي و حن ب ا أ اد على هذ وقد ز

ه لا ن ": أ ة ي ب ي "العت ن القاسم عن مالك ف ي رواه اب ا الذ عها. وهذ عرها ، ولا يأكل معها حتى يراج ها ، ولا يرى ش ل علي : لا يدخ م قال مالك ث

. اعي عي والأوز اف ه قال الش . وب ن ذ ر إ ي غ ن ولا ب ذ إ ها ب ل علي يدخ

ها، لي ر إ ظ لا وقع الن ، وإ لك و ذ ن لم ين ، وإ عة ها رج اع ب مت ا الأصل أن يكون الاست ب على هذ ه، وكان يج ها لم تحرم علي ن ه القول الأول: أ وج

ورا. وعا محظ ها ممن اذ ب ذ والالت

لا ، وإ لك اد تحريم ذ ف ها؛ لأن الطلاق قد أ لي ر إ ظ وز له الن لا يج ها، ف ء من ي ش ذ ب لذ ها، والت اع ب مت ه الاست ها قد حرم علي ن : أ ي ان ه القول الث ووج

قى" )4 / 103(. ت تهى من "المن ة " ان ي وج لى الز الرد إ الة التحريم ب ، واز عة ها الرج ي ما له ف ن ، وإ ن ائ ر كالب ي ث أ لم يكن له ت

وقال السعدي رحمه الله :

احا . عة ، وصار الوطء مب عة : صارت رج الوطء الرج ن قصد ب إ "ف

عة . ه الرج هب تحصل ب على المذ : ف عة ه الرج ن لم يقصد ب وإ

ة الأحكام". لى معرف اد إ تهى من "الإرش ه : يكون الوطء محرما" ان علي عة ، ف ه رج وعلى الصحيح : لا تحصل ب

ن أراد إ ه ، ف ت مطلق اع ب مت هي عن الاست ؛ هو أن المطلق من عة ة لصحة الرج ي ترط الن يح اش ق مع ترج ي يتواف القول الذ ا؛ ف اء على هذ ن وب

عها أولا . ليراج ها ف اع ب مت الاست

والله أعلم.
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